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  الملخص
تناول ھذا البحث موضوع التصدي للنقص التشریعي العراقي في مجال التجارة البحریة 
حیث تُعدّ التجارة بالنقل البحري من الوسائل الأكثر أھمیة وجدوى في حركة التجارة 

ما تتسم بھِ من مزایا تساعد على إیصال الدولیة مقارنةً  بوسائل النقل التجاري الأخرى، ل
  البضائع بأقل التكالیف الممكنة.

یرتبط تاریخ التجارة البحریة في العراق بتاریخ حضارة بلاد الرافدین، حیث انطلقت من 
موانئ العراق القدیم أولى السفن وأكبرھا حجماً، وبرغم وجود العدید من القوانین 

 ١٩٨٣) لسنة ٨٠رغم تنظیم قانون النقل العراقي رقم (المرتبطة بعملیة النقل البحري، وب
في الفصل الثالث الفرع الأول عملیة النقل البحري وطرح مشروع القانون البحري 

) ١وتعلیمات الموانئ رقم ( ١٩٩٥) لسنة ٢١، وقانون الموانئ رقم (١٩٧٨العراقي لعام 
، وقانون ٢٠١٥لسنة  )٥١، وقانون ھویة الّبحار العراقي، القانون رقم (١٩٩٨لسنة 

، فإن التشریع العراقي یعاني من ٢٠١٩) لسنة ١٨الھیأة البحریة العراقیة العلیا رقم (
عدم التصدي لعدم وجود قانوني تجاري بحري عراقي متكامل ینظم العلاقة مع القانون 
البحري الدولي، وقانون التجارة وقانون النقل، كما ھو موجود في الكثیر من الدول منھا 
تركیا ومصر ولبنان وغیرھا، فالقانون البحري الدولي ھو فرع قانوني یحدد قواعد 
القانون المتعلقة بالنقل البحري الدولي. وھو یعتمد على مصادر مثل الاتفاقیات الدولیة 
والقوانین المحلیة والعادات لتحدید حقوق والتزامات مالكي السفن والمشغلین وأصحاب 

رى ذات الصلة، كما أن المشرع العراقي لم ینظم أحكام عقد الحمولات والأطراف الأخ
  بناء السفینة ولم یشر إلیھ على الأطلاق.

ویغطي القانون الدولي البحري العدید من الموضوعات المتعلقة بالتجارة البحریة، 
وتشمل: تسجیل وسجلات السفن، التنظیم القانوني لعملیات التحمیل والتفریغ، عقود 

تشغیل وملكیة السفن، الموانئ والرصیف، الحوادث البحریة والتلوث،  الشحن والنقل،
  وآلیات تسویة المنازعات البدیلة.

أن ترتیب العراق دولیاً فیما یتعلق بالتجارة البحریة یأتي بعدد الاتفاقیات الموقعة من قبل 
العراق والمستوفي لشروط تلك الاتفاقیات حیث یجب التسریع بانضمام العراق لتلك 

 الاتفاقات الدولیة.
ومما تقدم ذكره فإن ھذا البحث عالج إشكالیة النقص التشریعي العراقي في مجال التجارة 
البحریة الدولیة على مطلبین تناول الأول منھما أھمیة إصدار قانون تجارة بحریة 
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عراقي، وتناول المطلب الثاني التحدیات التي تواجھ العراق في الانضمام للاتفاقیات 
  تعلقة بالتجارة البحریة.الم

وتوصل البحث إلى أن مكانة القانون البحري الدولي في القانون العراقي مھمة للغایة، 
حیث تعطي الدول أھمیة استراتیجیة للنقل البحري والأنشطة المرتبطة بالموانئ في 

بحاجة  التجارة الدولیة، مما یجعلھا مركزًا ھامًا للتجارة البحریة. وبالتالي، فإن العراق
إلى الانضمام وتطبیق القانون الدولي والاتفاقیات المتعلقة بالتجارة البحریة بشكل فعال، 

  وتنظیم ھذه المسائل في نظامھ القانوني الخاص.
  المقدمة

لا یزال العراق یواجھ نقصاً تشریعیاً في شتى المجالات الاقتصادیة، وھذا النقص لا 
ظیمیة بل یعني أیضاً وجود تشریعات مختلفة یعني فقط عدم وجود تشریع أو قواعد تن

تتناول نفس تتصدى لنفس القضیة ولا یوجد تشریع متكامل ینظم موضوع معین، 
والتصدي التشریعي لھذا النقص لا یعني عدم وجود تشریع إنما ھناك عدم مواكبة 

  التشریعات القائمة للتطورات الحاصلة في مجال معین.
ات خاصة بالتجارة البحریة كلبنان ومصر والكویت أصدرت العدید من الدول تشریع

والسعودیة وتركیا، تتناول فیھا، كافة الجوانب المتعلق بالنقل النقل البحري باعتباره 
  وسیلة أساسیة في التجارة البحریة.

ورغم ذلك نجد أن المشرع العراقي لم یصدر لغایة الآن القانون البحري أو قانون 
عود ذلك إلى وجود مجموعة من التشریعات تتناول قطاع النقل التجارة البحري، وربما ی

البحري، وإن كانت مجموعة من القواعد المتناثرة والمشتتة ولا تتلاءم مع طبیعة ھذا 
القطاع وأھمیتھ. حیث نشھد محاولات عراقیة لتوسیع الاسطول التجاري من السفن 

العراقیة تتجھ لتلعب دوراً فضلا عن ناقلات النفط في توجھ یظھر منھ بأن الحكومات 
  مھماً في مجال التجارة البحریة.

لذلك سوف نقوم بھذا البحث بالتصدي للنقص التشریعي العراقي في مجال التجارة 
البحریة، لكي یتمكن العراق من تكریس القانون التجاري البحري في نظامھ القانوني 

  الخاص.
النقص التشریعي العراقي في مجال ومما تقدم ذكره فإن ھذا البحث سیعالج إشكالیة 

التجارة البحریة الدولیة على مطلبین تناول الأول منھما أھمیة إصدار قانون تجارة 
بحریة عراقي، وتناول المطلب الثاني التحدیات التي تواجھ العراق في الانضمام 

  للاتفاقیات المتعلقة بالتجارة البحریة.
  رة البحریة العراقیةأھمیة إصدار قانون للتجا: المطلب الأول

تُعدّ التجارة بالنقل البحري من الوسائل الأكثر أھمیة وجدوى في حركة التجارة الدولیة 
ً  بوسائل النقل التجاري الأخرى، لما تتسم بھِ من مزایا تساعد على إیصال  مقارنة

  .)١(البضائع بأقل التكالیف الممكنة

                                                        
) عدنان حسین الخیاط، واقع النقل البحري لتجارة العراق الخارجیة وانعكاساتھ على تجارة الخدمات في میزان المدفوعات، ١(

 .١، ص ٢٠٢١مركز الدراسات الاستراتیجیة | جامعة كربلاء، 
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ات المتعلقة بالتجارة البحریة، وتشمل: یغطي القانون الدولي البحري العدید من الموضوع
تسجیل وسجلات السفن، التنظیم القانوني لعملیات التحمیل والتفریغ، عقود الشحن 
والنقل، تشغیل وملكیة السفن، الموانئ والرصیف، الحوادث البحریة والتلوث، وآلیات 

   )١(تسویة المنازعات البدیلة. 
علاقات القانونیة الخاصّة الناشئة بمناسبة یُعنى القانون التجاري البحري بتنظیم ال

  الاستغلال التجاري للسفینة عن طریق إبرام العقود البحریة.
ینكر بعض الفقھ أن للقانون البحري خصوصیة وذاتیة، ویصرّ على اعتباره جزءً من 
القانون التجاري، مثلما ذھب إلیھ المشرّع الفرنسي عندما نظّمھ في الكتاب الثاني من 

ون التجاري، ویستندون في ذلك إلى الطبیعة التجاریة للعملیات القانونیة المتعلّقة القان
  . )٢(بالملاحة البحریة 

مما تقدم سوف نتناول أھمیة التجارة البحریة الدولیة في الفرع الأول، ونتناول في الفرع 
ارجیة الثاني دور القانون البحري أو القانون البحري التجاري في تطویر التجارة الخ

  لیطال بأحكامھ كل الجوانب المتعلقة بالتجارة بواسطة النقل البحري.
  الفرع الأول: أھمیة التجارة البحریة الدولیة

إن البحر یعد مسرحاً اقتصادیاً رحباً لممارسة التجارة الخارجیة وإنعاش التبادل 
 إذا توفرت على والتعاون، إلا إن ھذا البحر بمختلف مجالاتھ لن یكون مفیدا لأي دولة الا

الوسیلة القانونیة الكفیلة بذلك، وھي القانون البحري، الذي یعتبر الإطار الانسب لممارسة 
  الانشطة البحریة بمختلف انواعھا.

إنّ عملیات نقل التجارة الدولیة بین بلدان العالم تتم من خلال وسائل النقل البحري عبر 
ر ذلك فانّ خدمات نقل البضائع بواسطة الخطوط البحریة الدولیة المتعددة. وفي اطا

السفن تحتل مكانة مھمة في حركة التجارة الدولیة من خلال عملیات الاستیراد 
والتصدیر، لما تشكّلھُ من التزامات وتأثیرات اقتصادیة على أطراف المبادلات التجاریة، 

حیث تشكّل وما یترتب على ذلك من تكالیف أو عوائد تنعكس على حالة تجارة الخدمات، 
عملیات النقل البحري في التجارة الدولیة نشاطاً اقتصادیاً مكملاً لعملیات الإنتاج الموجّھ 
نحو الأسواق الخارجیة، كما تُعدّ تجارة الخدمات عنصراً داعماً لتجارة السلع من حیث 

دیر، التأثیر الذي تمارسھُ ھاتان التجارتان على حالة التجارة الخارجیة، ، سواء عند التص
  .)٣(أو عند الاستیراد 

% من إجمالي حجم التجارة العالمیة ویعد شریان الاقتصاد ٩٠یشكل النقل البحري نسبة 
العالمي. وبدون النقل البحري سوف یكون خلل في إنجاز المعاملات التجاریة بین 

                                                        
، ٢٠١٤)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر،  ٢في القانون البحري، جامعة الجزائر ( ) روابح فرید، محاضرات١(

 .٥ص
 .١٤) روابح فرید، محاضرات في القانون البحري، ص ٢(
) عدنان حسین الخیاط، واقع النقل البحري لتجارة العراق الخارجیة وانعكاساتھ على تجارة الخدمات في میزان المدفوعات، ٣(

 .١، ص ٢٠٢١الدراسات الاستراتیجیة | جامعة كربلاء، مركز 
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 عةمختلف قارات العالم سواء كانت تتعلق بالمواد أولیة أو الغذائیة أو المنتجات المصن

)١(.  
تعد السفن من بین أھم الأصول في عملیات النقل البحري التجاري وتلعب دوراً رئیساً 

ملیار  ٥٠٠في انخفاض التكالیف وتقدر الإیرادات السنویة للسفن التجاریة بأكثر من 
% من حجم الاقتصاد العالمي. وتلعب الموانئ العالمیة والاسطول ٥دولار بنسبة 

  .)٢( رئیسیاً في تسھیل حركة البضائع وتخفیض أسعار النقلالتجاري البحري دوراً 
أن التشریعات الوطنیة والدولیة أوردت على السفینة العدید من التصرفات القانونیة، التي 

إن القانون البحري ھو مجموعة القواعد القانونیة المتعلقة تنشئ في مجملھا حقوق، كما 
  . )٣(ن طریق البحربالملاحة البحریة ونقل الركاب والبضائع ع

السفینة ھي الأداة الرئیسیة للملاحة البحریة والمحور الذي تدور حولھ أحكام القانون أن 
البحري، كما یقوم المشرع بتأطیرھا بنظام قانوني خاص ومتمیز عن غیرھا من الأموال 

  .)٤(والمنقولات
ارة العالمیة، أول ینقسم النقل البحري إلى قطاعین في توسع مستمر، یرتبطان بقطاع التج

  .)٥( ھذه القطاعات ھو شحن البضائع بالجملة، والثاني ھو الشحن البحري للنفط
. ویفھم بالنقل البحري الدولي بأنھ )٦( یرتبط النقل البحري بشكل رئیسي بنقل البضائع

حركة البضائع عن طریق البحر التي یقع مكان تحمیلھا ومكان تفریغھا تحت إشراف 
  .)٧(ین من وجھة نظر القانون الدوليدولتین مختلفت

كما تتطلب عملیة التصدیر البحري للنفط الخام والمنتجات النفطیة للبلدان المستوردة 
توفر أساطیل من ناقلات النفط عبر البحار والمحیطات بالنسبة للبلدان البعیدة عن 

  .)٨(المنتجین 
في تطویر التجارة  تجاريدور القانون البحري أو القانون البحري ال الفرع الثاني:

  الخارجیة.
یعاني العراق من عدم وجود قانوني بحري عراقي متكامل.. وبرغم عدم وجود سلطة 
بحریة عراقیة، وعلى الرغم من ذلك نجد إدارة الموانئ العراقیة منذ تأسیسھا في العام 

نة لس ١٨تاریخ صدور قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا رقم  ٢٠١٩عام  ١٩١٩

                                                        
، ١صلاح مھدي الزیادي، وضحى لعیبي، جغرافیة النقل والتجارة الدولیة، مكتبة ومطبعة النباھة، میسان، العراق، ط (١)

 .١٨٢- ١٨١، ص ٢٠١٩
 .١٨١صلاح مھدي الزیادي وضحى لعیبي، جغرافیة النقل والتجارة الدولیة، ص  (٢)

(3) Jean-Claude Dakouri، Le Droit Maritime International et Le Transport Des Hydrocarbures، 
Doctoral Thesis، Maastricht University، Universitaire Pers Maastricht، 2011، p20. 

النقل البحري مصطفى كمال طھ ، أساسیات القانون البحري،(دراسة مقارنة)، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة،  (٤)
 .٤،  ص ٢٠٠٦الحوادث البحریة، التأمین البحري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

(5)  Mégan Longo، Le transport maritime de produits pétroliers. Universite de Droit et 
Sciences Politiques، Aix-Marseille III ،Master II – Droit Maritime et des Transports (C.D.M.T)، 
2011، p 22. 
(6) Jean-Claude Dakouri، Op.Cit، p21. 
(7) Jean-Claude Dakouri، Op.Cit، p21. 

أحمد زیطوط، البلدان المنتجة للنفط بین المصالح الاقتصادیة والتحدیات البیئیة، مجلة إدارة الأعمال والدراسات  (٨)
 .٥٦٩)، ص ٥٧٤-٥٦٢، صفحات البحث ( ٢٠٢٠، )١)، العدد (٦الاقتصادیة، الجزائر، المجلد (
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تتبنى جمیع الواجبات المنوطة بالسلطة البحریة العراقیة، حیث تقوم شعبة  ، )١( ٢٠١٩
التفتیش البحري بمزاولة كافة النشاطات والأعمال المتعلقة بإصدار الشھادات 
والتراخیص الملاحیة للسفن المحلیة المسجلة في العراق وإصدار شھادات مزاولة المھنة 

 )٢(  ١٩٤٢لسنة  ١٩لعراقیة بموجب قانون تسجیل السفن رقم للعاملین على متن السفن ا
) لسنة ١وتعلیمات الموانئ رقم ( )٣(  ١٩٩٥) لسنة ٢١وبموجب قانون الموانئ رقم (

تخضع الامتیازات المترتبة على السفن في العراق لنفس الأحكام التي ، و)٤(. ١٩٩٨
القانون المدني العراقي  ) من١٣٧٧ -١٣٦٩تخضع لھا المنقولات الواردة في المواد (

   )٥(. ١٩٥١) لسنة ٤٠رقم (
كما یوجد في العراق مجموعة من القوانین المتناثرة والمشتتة التي تتناول النقل البحري 

، )٦( ١٩٨٥) لسنة ٥٦وبعض القضایا المرتبطة بھ كقانون الوكالات البحریة رقم (
قانون النقل سفینة، و، الذي عرف ال١٩٧٨ومشروع القانون البحري العراقي لعام 

الذي نظم عملیة النقل البحري في الفصل الثالث  )٧( ١٩٨٣) لسنة ٨٠العراقي رقم (
 ٢٠٠٤والمعدل سنة  )٨( ١٩٩٧) لسنة ٢١الفرع الأول منھ. وقانون الشركات رقم (

والذي ینظم إنشاء الشركات الخاصة ومن ضمنھا شركات التجارة البحریة وشركات 
حیث أنشأت  )٩( ١٩٩٧) لسنة ٢٢قانون الشركات العامة رقم (الخدمات البحریة. و

الذي یمثل  ٢٠١٢) لسنة ٨٣بموجبھ الشركة العامة لموانئ العراق.  وقانون رقم (
، وقانون ھویة )١٠( ١٩٨٥) لسنة ٥٦التعدیل الاول لقانون الوكالات البحریة رقم ( 

  ، )١١( ٢٠١٥) لسنة ٥١البحّار رقم (
ھذه المجموعة من القوانین نجد أن ھناك تنوعاً وتعدداً وتناثراً  مما تقدم ومن خلال ذكر

بل وتشتتا للقواعد القانونیة التي تتناول تنظیم النقل البحري وادواتھ وتفصیلاتھ مما یربك 
  قطاع النقل البحري التجاري ویساھم في تأخره وتخلفھ.

دین، حیث انطلقت من یرتبط تاریخ النقل البحري في العراق بتاریخ حضارة بلاد الراف
موانئ العراق القدیم أولى السفن وأكبرھا حجماً، وشكّلت موانئ البصرة في ذلك الوقت 

. ومنذ بدایة عقد )١٢(المركز التجاري الوحید في حوض الخلیج العربي والمحیط الھندي 

                                                        
 .٢٠١٩/ ٩/٩) تاریخ ٤٥٥٤) منشور في الوقائع العراقیة، العدد (١(
 .١٩٤٢/ ٤/٥) تاریخ ٢٠٢١) منشور في الوقائع العراقیة، العدد (٢(
 .١٩٩٥/ ٢٠/١١) تاریخ ٣٥٩٠) منشور في الوقائع العراقیة، العدد (٣(

لطة البحریة العراقیة . . . ما لھا ؟ وما علیھا، تقریر منشور على موقع مدینة كاظم فنجان حسین الحمامي، الس (٤)
 .٢٢/٣/٢٠٢٤تاریخ الدخول  http://www.basrahcity.netالبصرةلالكتروني 

حسن مكي مشیري، الحقوق العینیة التبعیة المترتبة على السفینة: دراسة مقارنة. مجلة العلوم القانونیة، جامعة بغداد  (٥)
. القانون المدني العراقي منشور في الوقائع ٥)، ص ٢٠١٥دیسمبر/كانون الأول  ٣١( ٢، العدد ٣٠ة القانون، المجلد كلی

 .٨/٩/١٩٥١) تاریخ ٣٠١٥العراقیة، العدد(
 .١٩٨٥/ ٢٢/٧) تاریخ ٣٠٥٥) منشور في الوقائع العراقیة، العدد (٦(
 .١٩٨٣/ ٨/٨) تاریخ ٢٩٥٣) منشور في الوقائع العراقیة، العدد (٧(
 .١٩٩٧/ ٢٩/٩) تاریخ ٣٦٨٩) منشور في الوقائع العراقیة، العدد (٨(
 .  ١/٩/١٩٩٧)، تاریخ ٣٦٨٥) منشور في الوقائع العراقیة، العدد (٩(
 .٢٠١٢/ ٥/١١) تاریخ ٤٢٥٦) منشور في الوقائع العراقیة، العدد (١٠(
 .٢٠١٦/ ٨/٨) تاریخ ٤٤١١) منشور في الوقائع العراقیة، العدد (١١(
 ، .٢٠٠٧) كاظم فنجان الحمامي، نحو تطویر الموانئ العراقیة والارتقاء بھا ، المكتبة البصریة ، البصرة، العراق، ١٢(
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العشرینیات من القرن الماضي كانت ھناك بوادر لإقامة مشاریع وطنیة للنقل البحري، 
تم افتتاح بنایة (مدیریة الموانئ  ١٩٣١ھم في تطویر التجارة الخارجیة، ففي عام تسا

العامة) في المعقل، وتحوّلت ھذه المدیریة الى (مصلحة الموانئ العراقیة) في عام 
والذي  ١٩٥٢) لسنة ٧٦، كما تم في بدایة عقد الخمسینیات اصدار القانون رقم (١٩٥٦

لم  ١٩٥٨بحري العراقیة )، الاّ انّ ھذه الشركة حتى عام تأسست بموجبھِ ( شركة النقل ال
تكّن لدیّھا سوى سفینتان لنقل البضائع . وشكّلت مرحلة الستینیات والسبعینیات من القرن 
الماضي نقطة تحوّل مھمة في توسیع الاسطول البحري التجاري العراقي حیث أصبح 

) سفن تجاریة ٣ت الیّھا فیما بعد () سفینة، كما أضیف١٤مجموع ما یمتلكھُ من سفن نحو (
  .)١(أخرى تعمل في مجموعھا بنقل البضائع في عددٍ من الخطوط البحریة العالمیة 
بعد  ١٩٥٨ویعود امتلاك العراق أول أسطول تجاري في بدایة العھد الجمھوري عام 

ري بدأ التوسع في الأسطول البح ١٩٦٨امتلاك العراق باخرتین لنقل البضائع. وبعد عام 
تسلمت  ١٩٧٧و ١٩٧٦التجاري وتم شراء أربع بواخر روسیة الصنع، وخلال عامي 

الشركة أربع بواخر كانت قد تعاقدت على بنائھا مع شركة ألمانیة، كذلك تم التعاقد مع 
، لیكون مجموع ما ١٩٧٧شركة یابانیة على بناء أربع بواخر دخلت الخدمة خلال عام 

الثمانینیات أضیفت إلى الأسطول البحري التجاري  باخرة. وخلال ١٤یمتلكھ العراق 
 -ثلاث بواخر متخصصة، فیما تأثر قطاع النقل البحري بظروف الحرب العراقیة 

الإیرانیة بسبب توقف نشاط الموانئ العراقیة، فیما أصیب بالشلل التام بسبب الحصار 
توقف نشاط  ، حین١٩٩١الاقتصادي الذي فرضھ مجلس الأمن الدولي على العراق عام 

  .)٢(البواخر العراقیة على الخطوط البحریة الدولیة والإقلیمیة
باخرة تجاریة ذوات سعات مختلفة لنقل البضائع في نھایة  ١٧وكان العراق یمتلك 

 ٢٤بمجموع  ١٩٨٢ثمانینیات القرن الماضي، وبلغ أسطول ناقلات النفط ذروتھ عام 
لكھ الآن ست سفن تجاریة اشترى العراق ،  إلا أن ما یمت١٩٩٠ناقلة، لكنھ دمر عام 

ألف طن ھي (البصرة والمثنى  ١٤، تصل حمولة ثلاث منھا ٢٠٠٣غالبیتھا بعد عام 
والحدباء)، التي تعمل في المیاه الدولیة خارج المیاه الإقلیمیة العراقیة لنقل عدید من 

قلیمیة لتزوید الحمولات المتنوعة، إضافة إلى باخرتین صغیرتین تعملان في المیاه الإ
 ١٠السفن الوافدة إلى الموانئ العراقیة بالمیاه العذبة والوقود، والباخرة بغداد ذات سعة 

   )٣(آلاف طن تنقل حاویات متنوعة. 
وفي مجال الاسطول العراقي لناقلات النفط، فقد تأسست (شركة ناقلات النفط العراقیة) 

السبعینیات من القرن الماضي أصبح بامتلاكھا أربع ناقلات، وخلال عقد  ١٩٧٢في عام 
) ناقلة  ٢٤) ناقلة نفط خام ، وازداد ھذا العدد الى ( ١٥اسطول ھذه الشركة یتكوّن من (

خلال عقد الثمانینیات، كما أصبحت طواقم الكوادر البحریة لقیادة وإدارة الاسطول ، 
                                                        

)  عدنان حسین الخیاط، واقع النقل البحري لتجارة العراق الخارجیة وانعكاسـاتھ على تجارة الخدمات في میزان ١(
 .٢، ص ٢٠٢١جامعة كربلاء، المدفوعات، مركز الدراسـات الاستراتیجیة | 

، تقریر منشور في موقع اندبندنت عربیة ٢٠٢٤باخرة عام  ١٣) مؤید الطرفي، العراق یعتزم إحیاء التجارة البحریة ببناء ٢(
 https://www.independentarabia.com/node/533211، متاح على الرابط ٢، ص ١/١/٢٠٢٤بتاریخ 

  .١٥/٣/٢٠٢٤تاریخ الدخول 
 .٢، ص ٢٠٢٤باخرة عام  ١٣طرفي، العراق یعتزم إحیاء التجارة البحریة ببناء ) مؤید ال٣(
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المجال  طواقم عراقیة وذلك من خلال زیادة الاعتماد على الجھد الوطني في ھذا
  .)١(والاستغناء التدریجي عن الطواقم الأجنبیة 

ألف طن تقریباً لبناء أسطول جدید،  ١٣تم شراء أربع ناقلات بحمولة  ٢٠٠٧وفي عام 
ألف طن وحملت اسم  ٣١وتم تعزیزھا بناقلة جدیدة تم شراؤھا أخیراً من الصین بسعة 

ن منھا تم التعاقد علیھما مع "سومر". وینتظر العراق وصول ثلاث ناقلات جدیدة، اثنتا
النرویج، كما أن السفن الجدیدة ستتولى عملیة نقل نفط العراق عبر البحار، كما أن انتقال 
التجارة العالمیة إلى العراق یحتاج إلى أسطول تجاري یقوم بنقل أنواع مختلفة من السلع، 

ق، ونقل سلعھ إلى وھذا یعزز ازدھار قطاع التأمین على السلع المستوردة لصالح العرا
ملیار دولار بسفن وناقلات  ٥٠الاتحاد الأوروبي وآسیا، والعراق یستورد بضائع بقیمة 

غیر عراقیة، وأنھ بامتلاك بغداد وسائل نقل ستنتعش شركات التأمین العراقیة، لا سیما 
. في المئة من حجم التجارة العراقیة تمر بأراضي الرافدین ١٥أن البلاد تتھیأ لأن یكون 

)٢(   
كما أن المشرع العراقي لم ینظم أحكام عقد بناء السفینة ولم یشر إلیھ على الأطلاق أما 
بقیة التشریعات كالمشرع المصري والإماراتي فقد اكتفوا بالإشارة إلیھ في بعض أحكامھ 
أن بناء السفینة ھو الطریق الأصلي لاكتساب ملكیتھا حیث توجد ثلاث طرق لبناء 

قد یتم بناء السفینة بصورة مباشرة حیث أن الباني ھو الذي یقوم ببناء  السفینة ھو أما
السفینة بنفسھ أو قد یتم بناء السفینة بطریق المقاولة حیث أن الباني یقدم العمل والخبرة 
الفنیة بینما یقدم طالب البناء المواد والأدوات اللازمة للبناء أو قد یتم بناء السفینة بصورة 

أن الباني ھو الذي یقوم بتقدیم العمل والمواد اللازمة للبناء مقابل مبلغ  غیر مباشرة حیث
اجمالي یدفعھ طالب البناء، تعتبر طریقة البناء غیر المباشر ھي الطریقة الأكثر شیوعا 

  .)٣(في الوقت الحاضر حیث توجد شركات عملاقة وضخمة متخصصة في بناء السفن
قدیما وحدیثا، ویتضمن النقل العالمي عبر البحار اكتسب النقل البحري أھمیة كبیرة جدا 

والمحیطات حالیا نقل الأفراد ( المسافرین، السیاح، العاملین، والجیوش)، ونقل البضائع 
وبكمیات كبیرة جداً، سواء تلك التي تمثل المواد الطبیعیة كالنفط الخام والغاز 

الإنشائیة كالسمنت، أم الزراعیة الطبیعي(المسال)، أم المصنعة كالمكائن والآلات والمواد 
كالفواكھ والحبوب، ینقل بالسفن والعائمات البحریة اكثر من ثلثي التجارة العالمیة عبر 
البحار والمحیطات، وتتداولھا شحناً ونقلاً وتفریغاً سفن وموانئ صغیرة، وأخرى 

  .)٤(متخصصة وعملاقة حجما ووزنا ونمطا
بنائھا وصیانتھا بالمقارنة بقطار لھ نفس الحمولة. وإذا  وتتمیز السفینة بأنھا أقل تكلفة في

تأملنا خریطة العالم سنجد أن ھناك دولاً استفادت كثیراً من سواحلھا البحریة فكونت 
أساطیل تجاریة ضخمة تجوب العالم شرقاً وغرباً مثل الیونان والیابان. بینما لا تزال 

                                                        
حسین حیدر محمد الجزائري، الأھمیة الاقتصادیة لنقل النفط في دول منظمة الأوبك، مع إشارة خاصة إلى شركة ناقلات  (١)

 .٤٧، ص  ٢٠٢٠)، ٢٩النفط العراقیة،  بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات النفطیة ، العدد (
 .٤، ص ٢٠٢٤باخرة عام  ١٣) مؤید الطرفي، العراق یعتزم إحیاء التجارة البحریة ببناء ٢(

 .٢٠٢٣أسماء حامد حاجم، عقد بناء السفینة_ دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة تكریت، كلیة الحقوق، العراق،  (٣)
 .٥٣ - ٥٢، ص ٢٠١٤، ١عة المركزیة، جامعة تكریت، العراق، طمجید ملوك السامرائي، النقل والتجارة الدولیة، المطب (٤)
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وفي مقدمتھا قطر والسعودیة  دول أخرى في طور المحاولات مثل الدول العربیة
وسلطنة عمان وھناك دول لا تزال تعتمد على الأساطیل الأجنبیة مثل الكثیر من الدول 

   )١(النامیة ومنھا العراق. 
وربما تكون عملیة النقل البحري باستخدام الناقلات ھي الخیار الوحید المتاح لوصول 

إلى مناطق استھلاكھ، على سبیل المثال النفط الخام والمنتجات النفطیة من مناطق انتاجھ 
تتواجد حقول إنتاج كبرى في الشرق الأوسط ومع بعدھا الكبیر عن مراكز الاستھلاك 
في أوروبا وأمریكا لا یكون ھناك خیاراً سوى استخدام الناقلات البحریة خصوصا 

 .)٢(العملاقة منھا 
  )٣( وتتمثل خصائص النقل التجاري البحري في:

ذ أصبح النقل بالسفن یقوم على نقل مادة معینة مثل: ناقلات النفط ناقلات التخصص إ - ١
الموز بین أمریكا الوسطى والولایات المتحدة، وناقلات عصیر العنب بین الجزائر 

  وفرنسا. وھناك سفن نقل الركاب.
  زیادة الحمولة للسفینة الواحدة. - ٢
  تخدمة في بناء السفن.السرعة حیث زادت سرعة السفن نتیجة التقنیات المس - ٣
  انخفاض تكالیف النقل البحري مقارنةً بوسائط النقل الأخرى. - ٤
قیام شركات دولیة متخصصة في بناء السفن، وفي الشحن البحري، وجمیع خدمات  - ٥

صناعة السفن وإصلاحھا من بناء أحواض للصیانة أو مخازن للتخزین، والتأمین 
  البحري.

متعارضین تمامًا، السفینة التي بناھا البشر والبحر، قوة، یتضمن النقل البحري عنصرین 
  .)٤(لا یمكن التنبؤ بھا. فالبحر لیس لأخطاره حدود

تعد السفینة من أھم وسائل النقل البحري في الوقت الحاضر، إذ لھا دور مھم في مجال 
ي نقل البضائع المختلفة والأشخاص. فالنقل البحري على مر العصور لھ أھمیة كبیرة ف

مجال التجارة الدولیة. وقد ترتب على ذلك وجود قواعد قانونیة تنظم الجوانب المختلفة 
  . )٥(المتعلقة بالسفینة 

إن قانون التجارة البحریة یعد أمراً بالغ الأھمیة للدول التي تعتمد على النقل البحري 
  كوسیلة رئیسیة لتجارتھا الخارجیة، ویتناول في موضوعاتھ: 

یسھم قانون التجارة البحریة في تنظیم النشاط البحري وتحدید  تسجیل:التنظیم وال-١
حقوق وواجبات الأطراف المعنیة. یتضمن ذلك تسجیل السفن وتحدید الجنسیة البحریة 

   )٦(للسفینة 

                                                        
 .١٨٤ -١٨٢صلاح مھدي الزیادي وضحى لعیبي ، مرجع سابق ، ص  (١)
متاح على  ، ١٦/٢/٢٠١٥موقع أرقام، تاریخ  كیف ینقل النفط ومشتقاتھ؟ وما أھم النقاط المحوریة عالمیاً في تجارتھ؟ (٢)

 .١٥/٣/٢٠٢٤تاریخ الدخول  https://www.argaam.com/ar  الرابط: 
 .١٨٤ - ١٨٢صلاح مھدي الزیادي وضحى لعیبي ، مرجع سابق، ص  (٣)

(4) Jean-Claude Dakouri، Le Droit Maritime International et Le Transport Des Hydrocarbures، 
Doctoral Thesis، Maastricht University، Universitaire Pers Maastricht، 2011، p21. 

 .٢٠٢٣أسماء حامد حاجم، عقد بناء السفینة_ دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة تكریت، كلیة الحقوق، العراق،  (٥)
 )١٩٨٠/  ٢٨بإصدار قانون التجارة البحریة الكویتي ( ١٩٨٠لسنة  ٢٨) مرسوم بالقانون رقم ٦(
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یساھم النقل البحري في تیسیر تجارة العراق الخارجیة. حیث  التجارة الخارجیة:-٢

   )١(لیف منخفضة عبر البحار والمحیطات یمكن نقل البضائع بكفاءة وبتكا
ینظم قانون التجارة البحریة أیضًا مسائل التأمین على السفن  التأمین البحري:-٣

والبضائع. یساھم ذلك في تقدیم حمایة للأطراف المعنیة في حالة وقوع حوادث بحریة 
)٢( .  

القانون لضمان بالإضافة إلى ذلك، یجب أن یلتزم التجار وأصحاب السفن بأحكام ھذا 
  .)٣(تنظیم وسلاسة النشاط التجاري البحري في العراق 

  وھناك عدة جھات مسؤولة عن تطبیق قوانین التجارة البحریة في العراق، ومنھا:
  .)٤(تلعب دورًا رئیسیًا في تنفیذ وتطبیق قوانین التجارة البحریة وزارة الاقتصاد:-١
مختصة في مجال النقل البحري وتنظیم تعمل كجھة  شركة النقل البحري العراقیة:-٢

  الأنشطة المتعلقة بالسفن والموانئ.
یشمل ھؤلاء الأفراد والشركات الذین یزاولون وكالة البواخر  الوكلاء البحریون:-٣

ھذه الجھات تعمل سویًا لضمان  )٥(والخطوط الملاحیة البحریة في الموانئ العراقیة. 
م النشاط البحري في العراق، في حالة انتھاك قانون تطبیق قوانین التجارة البحریة وتنظی

التجارة البحریة في العراق، یتم اتخاذ الإجراءات التي تھدف إلى تطبیق القوانین وضمان 
  الامتثال لأحكام القوانین المرتبطة بالتجارة البحریة في العراق.

النزاعات البحریة ومن أھم المواضیع التي نجدھا في القانون البحري، ھي تلك المتعلقة ب
والاختصاص القضائي بھذا الشأن. فالنزاع یكون بحریا متى نشأ عن علاقة قانونیة یكون 
البحر مجالا لھا والتجارة البحریة موضوعا لھا. اما القانون الواجب التطبیق في 
النزاعات البحریة، فھذا یعرف مجموعة من الاشكالیات الناتجة عن تنوع مرجعیات 

ري والمتأرجحة ما بین قواعد التشریع الوطني والاتفاقیات الدولیة، ثم القانون البح
  الاعراف الوطنیة منھا والدولیة.

و من بین الاشكالیات التي یطرحھا الاخصاص القضائي في النزاعات البحریة، المتسم 
بالتشتت، تلك المتعلقة بتنازع الاختصاص، مما یؤدي بنا الى فھم الدور الذي تقوم بھ 

عة من المقتضیات التي نص علیھا المشرع لیس اعتباطا منھ، و لكن للدور الذي مجمو
تلعبھ من اجل حل مثل الاشكالیات المترتبة عن خاصیة الدولیة التي یمتاز بھا القانون 

  …) .البحري وأھم تلك المقتضیات ( جنسیة السفینة، میناء التسجیل، میناء الربط 
لنقل البحري للبضائع تمثّل أحد العناصر الأساسیة في واستنادا الى ذلك فانّ عملیات ا

تجارة الخدمات من خلال ما یقوم بھ الناقل البحري من جھود تتعلق بنقل المشتریات أو 

                                                        
یاط، واقع النقل البحري لتجارة العراق الخارجیة وانعكاسـاتھ على تجارة الخدمات في میزان ) عدنان حسین الخ١(

 .٢، ص ٢٠٢١المدفوعات، مركز الدراسـات الاستراتیجیة | جامعة كربلاء، 
 )١٩٨٠/  ٢٨بإصدار قانون التجارة البحریة الكویتي ( ١٩٨٠لسنة  ٢٨) مرسوم بالقانون رقم ٢(
 .١٩٨٤) لسنة ٣٠عراقي رقم () قانون التجارة ال٣(
، ألغي ھذا ٣/٤/١٩٦٩) تاریخ ١٧١٣، منشور في الوقائع العراقیة العدد (١٩٦٩لسنة  ٤٦) قانون الوكالات البحریة رقم ٤(

 .١٩٨٥) لسنة ٥٦) من قانون الوكالات البحریة رقم (٢٣النص بموجب المادة (
) تاریخ ٤٥٥٤لعلیا منشور في الوقائع العراقیة العدد (الھیأة البحریة العراقیة ا ٢٠١٩لسنة  ١٨) قانون رقم ٥(
٩/٩/٢٠١٩. 
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المبیعات من السلع والمواد بغیة انجاز الصفقات التجاریة بین المستوردین والمصدّرین ، 
یة وخلفیة بمجموعة من الأنشطة المكملة فضلا عمّا یحدثھُ ھذا النشاط من ارتباطاتٍ أمام

الأخرى ، كالخدمات التي تقدمھا شركات التأمین والخدمات التي تقدمھا الموانئ 
والمتعلقة بعملیات الشحن والتفریغ ، فضلا عن الخدمات المصرفیة المتعلقة بفتح 

، حیث الاعتمادات المستندیة وتسھیل المدفوعات الدولیة بین أطراف التبادل التجاري 
تشكّل ھذه الحزمة من الخدمات عناصر مھمة في میزان تجارة الخدمات بما یتولّد عنھا 
من تأثیراتٍ على میزان الحساب الجاري للبلدان المستوردة والبلدان المصدّرة للسلع 

   )١(والخدمات . 
تواجھ النقل البحري في العراق العدید من التحدیات التي تؤثر على التجارة البحریة 
العراقیة وتقلل من دورھا في التنمیة الاقتصادیة وأھمھا عدم وجود قانون بحري متكامل 

لسنة  ١٢أو قانون التجارة البحریة على غرار قانون التجارة البحریة الأردني رقم 
. والتركي )٢( ١٩٤٧) لعام ٠وتعدیلاتھ، وقانون التجارة البحریة اللبناني رقم ( ١٩٧٢

  والمصري.
التحدیات التي تواجھ العراق في الانضمام للاتفاقیات المتعلقة بالتجارة : يالمطلب الثان

  البحریة
لقد أدى تطور النقل الدولي البحري إلى بذل جھود لتوحید القواعد التي تحكمھ، ومن ھنا 

فقد وضعت اتفاقیة بروكسل سنة  جاءت العدید من الاتفاقیات الدولیة في ھذا المجال.
، وتم إقرار اتفاقیة بروكسل ١٩٧٨بضائع ثم اتفاقیة ھامبورغ عام الخاصة بنقل ال ١٩٣٤

  .)٣( ١٩٦١لنقل الأشخاص عن طریق البحر عام 
أصبح المجتمع التجاري الدولي، تؤیده منظمات دولیة وھیئات تجاریة، یسعى إلى خلق 
قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري الدولي بغض النظر عن طبیعة النظام الاقتصادي 

یسود في دولة من الدول، ودون اعتبار لطبیعة النظام القانوني الذى تتبعھ ھذه  الذي
الدول، فھي قواعد تنبع من العرف التجاري الدولي دون اعتبار للتقسیم السائد في دول 

  . )٤(العالم 
أما قانون التجارة الدولیة فإنھ یشتمل على مجموعة الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال 

الدولیة، وعلى ذلك نرى أنھ بینما یعنى القانون الدولي الخاص بتعیین القانون  التجارة
، العلاقة القانونیة موضوع النزاع الوطني الواجب التطبیق في مجال تنازع القوانین على

فإن قانون التجارة الدولیة یھدف إلى إیجاد قواعد موضوعیة في شأن ھذه العلاقة تحل 
  .)٥(ضى بالتالي على التنازع بینھا محل القواعد الوطنیة وتق

                                                        
) عدنان حسین الخیاط، واقع النقل البحري لتجارة العراق الخارجیة وانعكاساتھ على تجارة الخدمات في میزان المدفوعات، ١(

 ،٢٠٢١مركز الدراسات الاستراتیجیة | جامعة كربلاء، 
 .٢/٤/١٩٤٧) تاریخ ١٤ي المنشور في الجریدة الرسمیة العدد () قانون التجارة البحریة اللبنان٢(

 .٤، ص ١٩٩٢ینظر: محمود سمیر الشرقاوي، العقود التجاریة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  (٣)
 .٣) محمود سمیر الشرقاوي، العقود التجاریة الدولیة، ص ٤(
 .٥، ص ١٩٩٢دار النھضة العربیة، القاھرة،  ) محمود سمیر الشرقاوي، العقود التجاریة الدولیة،٥(
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انطلاقاً مما تقدم سوف نتناول أھمیة الاتفاقیات التجاریة الدولیة في الفرع الأول، ونتناول 
  في الفرع الثاني مقومات وعقبات اندماج العراق في التجارة البحریة الدولیة .

  الفرع الأول: أھمیة الاتفاقیات التجاریة الدولیة
اسیة للاتفاقیات التجاریة الدولیة، یقوم على تثبیت النظام العام والشرعي إن الوظیفة الأس

للتجارة الدولیة، ولھذه الاتفاقیات أسماء كثیرة، أھمھا: اتفاق صداقة وتعاون، اتفاقیة 
تعاون في أمور الملاحة البحریة.. إلخ، اتفاقیة دولیة حول تبادل السلع، حیث یتم تحدید 

مادة الاتفاق في التجارة البینیة لمختلف الدول، وبموجب مثل ھذه نوع السلعة التي تعتبر 
الاتفاقیات تقوم علة تحدید المواصفات والتقنیات الخاصة بمثل ھذا النشاط التجاریة، كما 

  .)١(ان الاتفاقیات التجاریة الدولیة یتم بموجبھا تسھیل عمل النشاط التجاري وممارستھ 
تعزز التبادل التجاري بین الدول  یة المتعلقة بالتجارةإن الاتفاقیات والمعاھدات الدول

وتخفض الحواجز التجاریة. تشمل اتفاقیات التجارة اتفاقیات الحریة الاقتصادیة ومنظمة 
  .)٢( )WTOالتجارة العالمیة (

وبخصوص عدم عضویة العراق في منظمة التجارة العالمیة، فإن الاقتصاد العراقي 
التنظیمیة في نطاق العلاقات التجاریة والمتطلبات الأممیة، وفق تنقصھ اللوائح الرقابیة و

المعاییر المعتمدة عالمیا. كما أن في العراق نقصا في بعض التشریعات الاقتصادیة 
المھمة، لا سیما المتعلقة بحقوق العاملین في القطاع الخاص ومجال الأمن الاجتماعي 

ئرة في وزارة التجارة لتنسیق العلاقات والتنظیم النقابي، مشددا على ضرورة تأسیس دا
  .)٣(مع المنظمة العالمیة تُدعم بالخبرات الاقتصادیة والقانونیة 

في الانفتاح الدولي  ٢٠٠٣ورغم السیاسات الاقتصادیة التي انتھجھا العراق بعد عام 
والسعي إلى تأسیس قواعد اقتصادیة وتشریعیة حدیثة؛ إلا أن المحاولات لحصولھ على 

في منظمة التجارة العالمیة لم تفلح حتى الآن، الأمر الذي سیعرقل تجارة العراق  مقعد
الخارجیة. غیر أن العراق حصل على عضو مراقب في المنظمة في فبرایر/شباط 

٤(. ٢٠٠٤(   
  الفرع الثاني: مقومات وعقبات اندماج العراق في التجارة البحریة الدولیة.

في التجارة البحریة الدولیة لا بد من تناول مقومات للحدیث عن مقومات اندماج العراق 
  ھذا الاندماج وعقباتھ.

  أولاً: مقومات اندماج العراق في التجارة البحریة الدولیة
إن بناء أسطول تجاري من السفن التجاریة خطوة جیدة ومنشودة لأن عملیة بناء أسطول 

لا سیما أن غالبیة  عراقي تجاري مھمة لتخفیف كلفة النقل من البلدان الأخرى،

                                                        
، متاح على ٢٠/٩/٢٠٢١) عبد العزیز بدر القطان، الاتفاقیات التجاریة الدولیة، مقال منشور في موقع سیتا، بتاریخ ١(

 .٢٤/٣/٢٠٢٤تاریخ الدخول:  https://sitainstitute.com/?p=12671الرابط: 
 لتجاریة الدولیة.) عبد العزیز بدر القطان، الاتفاقیات ا٢(
) علي كریم إذھیب، رغم انفتاحھ الاقتصادي.. العراق ما یزال خارج منظمة التجارة العالمیة، مقال منشور في موقع ٣(

/ تاریخ ttps://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/6/20على الرابط  ٢٠/٦/٢٠٢١الجزیرة نت، بتاریخ 
 .٢٣/٣/٢٠٢٤الدخول 

 م انفتاحھ الاقتصادي.. العراق ما یزال خارج منظمة التجارة العالمیة.) علي كریم إذھیب، رغ٤(
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استیرادات العراق من الصین یتطلب نقلھا عن طریق البحر، فضلاً عن ضرورة بناء 
  ناقلات نفط لنقل النفط الخام العراقي.

أن "البضائع العراقیة تنقل في سفن أجنبیة، وأن تولي سفن عراقیة ھذه المھمة سیخفض 
فضلاً عن أسطول من  كان ھناك أسطول تجاري عراقي ٢٠٠٣الكلفة"، فقبل عام 

   )١(ناقلات النفط. 
ولزیادة حجم تجارة العراق الخارجیة أصبح التعاون مع شقیقاتھ من الأساطیل العربیة 
الاُخرى في نقل تجارة العراق أمراً ضروریاً جداً وذلك للوقوف في وجھ المنافسة 

خبرة تجاریة  الشدیدة من الأساطیل الدولیة التي سبقتھا في ھذا المضمار بما لھا من
وغیرھا ولا بد أن تكون ھنا مزایا اُسطول عراقي متكامل لا تقتصر على المساھمة في 

  .)٢(نقل التجارة الخارجیة للبلد 
لقد استطاعت موانئ العراق أن تتبوأ أعلى المراتب بین موانئ العالم ، الاّ انّ ھذه المكانة 

ث تعرضّت ھذه الموانئ الى التدمیر قد تراجعت بسبب الحروب التي مرَّ بھا العراق ، حی
ممّا أدى الى توقّف العمل في القسم  ١٩٩٠والتقادم في بُناھا التحتیة ، ولاسیّما بعد عام 

الأعظم من الاسطول التجاري البحري العراقي رغم محاولات التحدیث والتطویر ، الاّ 
یزال بحاجةٍ الى انّ  قطاع النقل البحري في العراق بمختلف عناصرهِ ومكوناتھِ ما 

إصلاحاتٍ جذریة في ظل التطورات الحاصلة في صناعة السفن واتساع أحجامھا 
وحمولاتھا . وفي ھذا المجال فانّ عملیة تنفیذ واكمال مشروع الفاو الكبیر ، ان تحققَّت 
فعلاً ، تُعدُّ خطوةً مھمة من أجل النھوض بواقع الموانئ العراقیة وقطاع النقل البحري 

بما یسھم في تطویر واقع تجارة الخدمات لصالح العراق، وعلى وجھ الخصوص عموماً 
ما یمكّن أن یتولّد عن ھذا المشروع من انعكاساتٍ تؤدي الى التحوّل نحو زیادة الاعتماد 
على الناقل البحري الوطني لاستیرادات العراق وصادراتھِ النفطیة والسلعیة ، في ظل 

ل المنطقة وتحدیث أساطیلھا التجاریة وما نشھدهُ من التطورات الجاریة في موانئ دو
تطورات في عملیات النقل التجاري البحري على صعید دول العالم المختلفة ، استنادا 
لعلاقة الارتباط  المتبادلة بین حجم التطوّر الذي یحصل  في الموانئ التجاریة لكل بلد 

  . والتطوّر في الأساطیل التجاریة البحریة لذلك البلد
إن تطور الأساطیل التجاریة سواء من ناحیة الحجم والطاقة یرتبط ارتباطاً وثیقاً بحجم 

بالمئة تقریبا من  ٦٥التجارة الخارجیة فإذا علمنا أن حجم ھذه التجارة للدول النامیة یمثل 
بالمئة منقول بأساطیلھا الوطنیة لذا نرى بأن الدول النامیة بشكل  ٧تجارة العالم، یقابلھا 

خاص بدأت تخطط لامتلاك أساطیل بحریة وتطورھا لزیادة طاقة النقل فیھا كون أن 
  .)٣(النقل البحري ھو أھم وسائط النقل الاُخرى الجویة والبریة 

                                                        
، تقریر منشور في موقع اندبندنت عربیة ٢٠٢٤باخرة عام  ١٣) مؤید الطرفي، العراق یعتزم إحیاء التجارة البحریة ببناء ١(

تاریخ  https://www.independentarabia.com/node/533211، متاح على الرابط ١/١/٢٠٢٤بتاریخ 
 .١٥/٣/٢٠٢٤الدخول 

) مھدي درویش جبار، دور النقل البحري في دعم الاقتصاد العراقي، مقال منشور في صحیفة الزمان بتاریخ ٢(
 .٢٤/٣/٢٠٢٤تاریخ الدخول  https://www.azzaman.com، متاح على الرابط: ٢٥/٣/٢٠١٤

 اقي.) مھدي درویش جبار، دور النقل البحري في دعم الاقتصاد العر٣(
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تحمل الموانئ أھمیة كبرى لأي بلد یرید حجز مكانة على الخارطة العالمیة، حیث تشكل 
غرافیة والارتھان للتوازنات المحیطة عبر منفذا ومتنفسًا لذلك البلد یمنع عنھ العزلة الج

حریة تصریف بضائعھ واستیراد مسلتزماتھ دون أي تعقیدات أخرى.. وھذا الحال ینطبق 
على الدولة العراقیة التي تتمتع بساحل صغیر نسبیًا على الخلیج العربي، جعل 

المیًا الإشكالیات تتراكب في بلد نفطي من الطراز الرفیع یعتمد على تصدیر نفطھ ع
وجلب مختلف المستلزمات التي تحتاجھا البلاد، فكانت فكرة المیناء المتخصص حاضرة 
وبقوة منذ عقود، لكن عراقیل كثیرة منعت إنجازھا رغم أن السنوات الأخیرة شھدت 
نقلات نوعیة لتحقیق ذلك الحلم ذي الفوائد الكبرى على العراق فبدأت الخطوات الفعلیة 

ة كوریة لإنجاز مشروع میناء الفاو الكبیر الذي یستفید من طموح مع توقیع عقد مع شرك
الصین بإنجاز طریق الحریر العالمي ومخططات بغداد في تحقیق نجاحات اقتصادیة 
فعلیة.. لكن تبدو العراقیل مستمرة ولعل ما یبرز على الساحة انتحار مدیر المشروع 

یاسیة في بغداد حول ضرورة الكوري مؤخرًا وارتفاع حدة الجدل في الكوالیس الس
   )١(الإسراع بإنجاز المیناء.. 

ویمتلك العراق حالیاً ستة موانئ ، ھي: ( میناء أم قصر، میناء خور الزبیر، میناء 
، وانّ اثنین من )٢(البصرة النفطي، میناء خور العمیّة، میناء أبو الفلوس، میناء المعقل ) 

انّ التطورات الحاصلة في مواصفات الموانئ ھذه الموانئ مخصصة لتصدیر النفط ، الاّ 
والسفن التجاریة العالمیة من حیث الأحجام والحمولات وما تتطلبھُ من سعةٍ وطاقة 
استیعابیة في أرصفة الموانئ وكذلك ما تحتاج الیّھ من أعماقٍ بحریة ، قد جعلت من 

الحدیثة لعملیات  موانئ العراق الحالیة غیر قادرة على الاستجابة لمتطلبات المواصفات
النقل التجاري البحري ، ومن ثم فقد أصبحت مھمة تنفیذ واكمال مشروع میناء الفاو 
الكبیر بمواصفاتھِ المتطوّرة ، خیاراً استراتیجیاً من أجل إیجاد الحلول لمشكلات الموانئ 

لمشروع العراقیة باتجاه التحدیث والتطویر لطاقاتھا الإستیعابیة، فضلا عمّا یتضمنھُ ھذا ا
من مزایا اقتصادیة كبیرة تتعلق بتوفیر البنى التحتیة اللازمة التي تسھم في تطویر واقع 
الاسطول العراقي البحري ، من حیث زیادة أعداد السفن ذات الأحجام والحمولات 
الكبیرة ، سواء ما یتعلق بنقل تجارة العراق والاستغناء عن الناقل الأجنبي ، أو لغرض 

السفن والمساھمة في زیادة الإیرادات لصالح حساب الخدمات في  تأجیر بعض ھذه
میزان المدفوعات العراقي . الى جانب ذلك فانّ حصول مثل ھذا التطوّر من شأنھِ أن 
یساعد على تطویر الخدمات الساندة الأخرى لعملیات النقل التجاري البحري، كالخدمات 

التجاریة ، فضلا عن جملة الانعكاسات التي تقدمھا شركات التأمین الوطنیة والمصارف 
والتأثیرات الاقتصادیة الأخرى التي یمكّن أن تتولّد عن تطویر الجھد الوطني لھذه 

                                                        
) میناء الفاو الكبیر في العراق.. تحدیات وعراقیل وحلم یستمر،  تحقیق منشور في موقع مركز أبحاث ودراسات مینا، ١(

/ تاریخ الدخول https://www.mena-researchcenter.org/ar، متاح على الرابط ١٨/١٢/٢٠٢٠تاریخ 
٢٨/٣/٢٠٢٤. 

لیة وموقع العراق فیھا ،  بحث منشور في مركز البیان للدراسات ) زھیر جمعة المالكي، حرب طرق المواصلات الدو٢(
/ تاریخ https://www.bayancenter.org/2020/09/6306| متاح على الرابط: ٢٠٢٠/ ١٤/٩والتخطیط  بتاریخ 

 .٢٥/٣/٢٠٢٤التحمیل 
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الخدمات، كإمكانیة تطویر العدید من الصناعات وإقامة المناطق والمدن التجاریة 
  والصناعیة وتوسیع نطاق الأسواق وفرص العمل لأعداد كبیرة من السكان .

استطاعت الكثیر من الدول ، وحتى تلك التي تُعدّ من الدول الریعیة المصدّرة للنفط لقد 
والمستوردة للسلع المصنّعة أن تعمل على تطویر تجارة الخدمات ، ولاسیّما ما یتعلق 
بتطویر إمكاناتھا الذاتیة في مجال النقل البحري الوطني لصادراتھا واستیراداتھا ، وكذلك 

الذاتیة في مجال شركات التأمین الوطنیة والأنظمة المصرفیة الداعمة تطویر إمكاناتھا 
للجھد الوطني في عملیات الاستیراد والتصدیر ، ممّا یؤدي الى تعزیز الجانب الدائن في 
میزان الخدمات الذي یُعدُّ جزءاً من میزان الحساب الجاري في میزان المدفوعات ، من 

  علاقات البلد التجاریة مع العالم الخارجي . أجل تحسین معدل التبادل الدولي في
فعلى الرغم من الاتساع الكبیر الذي شھدتھُ تجارة العراق الخارجیة في جانبھا 
الاستیرادي من مختلف البضائع والسلع وھیمنة الصادرات النفطیة بنسبة تصل الى نحو 

ة قد ارتبطت % من اجمالي الصادرات ، فانّ عملیات النقل البحري لھذه التجار٩٩،٥
بزیادة الاعتماد على الناقل البحري الأجنبي في تلبیة متطلبات الاستیرادات ، وكذلك 

  .)١(الاعتماد على الناقلات الأجنبیة في تصدیر النفط العراقي الى الأسواق العالمیة 
كما إنّ تعزیز دور الناقل الوطني للبضائع عبر المنافذ البحریة وتقلیل الاعتماد على 

النقل الأجنبیة، من شأنھِ أن یسھم في زیادة القیمة المضافة للبضائع بالنسبة للدولة  وسائل
  . )٢(المصدّرة، كما یسھم في تخفیض تكالیف الاستیرادات بالنسبة للدولة المستوردة

  ثانیاً: عقبات اندماج العراق في التجارة البحریة الدولیة
ات والبروتوكولات والقواعد البحریة عدم المصادقة على جمیع المعاھدات والاتفاقی-١

  والملاحیة
إن أول اتفاقیة صادق علیھا العراق ھي اتفاقیة الأصول الدولیة للموانئ البحریة   

لسنة  ٤٤. وقد صادق علیھا العراق بالقانون رقم ١٩٢٣/  ١٢/  ٩الموقعة في جنیف في 
فاقیة بحریة، و . ولم یصادق العراق بعد ھذا التاریخ على أي معاھدة أو ات١٩٢٨

عندما أصدر العراق القانون رقم  ١٩٦٥عاما حتى عام  ٣٧استمرت فترة السبات قرابة 
والذي صادق بموجبھ على الاتفاقیة الخاصة بالفحص الطبي للأحداث المتواجدین  ١٧٧

، وھنا ینبغي الانتباه إلى ملاحظة في غایة الأھمیة لأنھا تعكس ١٩٢١على السفن لسنة 
في تطبیق الاتفاقیات البحریة الدولیة حیث تمت المصادقة على تلك  مدى الإھمال

شرع العراق بالمصادقة  ١٩٦٥عاما على صدورھا .  وبعد عام  ٤٤الاتفاقیة بعد مضي 
على مجموعة لا بأس بھا من الاتفاقیات البحریة وقد انحصرت ھذه المصادقات بین 

ل مع المنظمة البحریة العالمیة )، وبعد ذلك أقفل باب التعام١٩٩٠) و (١٩٦٥عامي (
لأسباب كثیرة تعزى إلى الحصار الذي فرض على العراق آنذاك، واستمر الحال على ما 
ھو علیھ. كما إن الإھمال والتخلف الذي كانت تعاني منھ مؤسساتنا البحریة، نجد ملامحھ 

                                                        
الخدمات في میزان المدفوعات،  ) عدنان حسین الخیاط، واقع النقل البحري لتجارة العراق الخارجیة وانعكاساتھ على تجارة١(

 .٥ص
) عدنان حسین الخیاط، واقع النقل البحري لتجارة العراق الخارجیة وانعكاساتھ على تجارة الخدمات في میزان المدفوعات، ٢(

 .١ص 
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ي في إن الاتفاقیة الدولیة لسلامة الأرواح في البحار والتي صدرت في لندن ف
وبرغم أھمیتھا وبرغم كونھا الأساس لمجموعة كبیرة من الاتفاقیات التي  ١/١١/١٩٧٤

أي بعد  ٤٤بالقانون رقم  ١٩٩٠صدرت فیما بعد، لم یصادق علیھا العراق إلا في عام 
  . )١(عام على صدورھا  ١٦مرور 

البیضاء .  إن وضع العراق خارج القائمة التطبیق العملي والفعلي للاتفاقیات البحریة-٢
. فالوصول إلى ھذه القائمة یتم بعد  IMOالتي نظمتھا المنظمة البحریة العالمیة  )٢(

وھي اتفاقیة ملزمة لجمیع  STCWتطبیق الاتفاقیات البحریة ومن بینھا الالتزام باتفاقیة 
الدول، وعلى أساسھا قامت المنظمة بإصدار القائمة البیضاء التي تحتوي على أسماء 

تعترف المنظمة بھا ، إما العراق فلم یدرج ضمن ھذه القائمة ، وھذا یعني الدول التي 
خروج العراق رسمیا من قائمة الاعتراف الدولي البحري . وإن ھذهِ الاتفاقیات تلزم 
جمیع الدول البحریة سواء كانت تلك الدول مصادقة علیھا أو لم تصادق علیھا على 

لواردة فیھا لكون ھذهِ الدول البحریة تتعامل مع المباشرة بتنفیذ بنود وفقرات الأحكام ا
  السفن الأجنبیة التي تعود إلى أقطار أخرى ملتزمة بالتنفیذ .

أما على الصعید العملي فواقع الحال یشیر إلى تخلف معظم المؤسسات البحریة   
العراقیة وجھلھا التام بنصوص تلك الاتفاقیات، ولكي نكون أكثر دقة نذكر إن الشركة 

عامة لموانئ العراق كانت المؤسسة العراقیة البحریة الوحیدة التي تحث الخطى باتجاه ال
التجدید والتطویر وتسعى لمواكبة الركب البحري العالمي من خلال متابعتھا الحثیثة لما 
یصدر عن المنظمة البحریة العالمیة ومن خلال سعیھا إلى تنفیذ الحد الأدنى من متطلبات 

  ریة العالمیة.الاتفاقیات البح
لأن ھذه الشركة تتعامل یومیاً ودون انقطاع مع جمیع السفن العالمیة، وكانت وما تزال    

تجد نفسھا بحاجة إلى التسلح بالعلوم البحریة لكي تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات 
  التعامل مع تلك السفن أثناء إرسائھا على أرصفتھا.

ي في الشركة العامة لموانئ العراق ھي الدائرة القانونیة وكانت دائرة المشاور القانون   
الوحیدة في القطر التي تمتلك الخبرة والكفاءة التي اكتسبتھا من خلال تعاملھا المباشر مع 
قضایا المنازعات البحریة وتحتفظ بجمیع وثائق ونصوص الاتفاقیات والمعاھدات 

  .  )٣(البحریة والملاحیة العالمیة

                                                        
مدینتي،  ) كاظم فنجان حسین الحمامي، السلطة البحریة العراقیة . . . ما لھا ؟ وما علیھا، تقریر منشور في موقع البصرة١(

تاریخ الدخول  https://www.basrahcity.net/pather/report/basrah/20.htmlمتاح على الرابط  
٢٤/٣/٢٠٢٤. 

في المنظمة البحریة العالمیة  MSC)   القائمة البیضاء ، عبارة عن لائحة تصدرھا من وقت لآخر لجنة السلامة البحریة ٢(
IMO مت التطبیق الكامل للاتفاقیة الدولیة لمستویات التعلیم والتدریب البحري ومنح ، تدرج فیھا الأقطار البحریة التي أت

.   ویعتبر الانضمام إلى ھذه القائمة إنجازا كبیراً تحققھ الدول البحریة في إطار  STCW95الشھادات للعاملین في البحر 
ومراقبة الكوادر البحریة لرفع مستویات تنفیذھا لسلسلة من الإجراءات والخطط الاستراتیجیة تھدف إلى تنظیم وتطویر 

السلامة في الأداء البشري الملاحي وفتح آفاق جدیدة في التعلیم والتدریب البحري وتحدیث سیاسات بناء قدرات العاملین في 
فنجان البحر بكافة مستویاتھم من خلال تطویر وتحدیث كفاءتھم البحریة ضمن المتطلبات والمعاییر الدولیة البحریة . كاظم 

 حسین الحمامي، السلطة البحریة العراقیة . . . ما لھا ؟ وما علیھا.
 ) كاظم فنجان حسین الحمامي، السلطة البحریة العراقیة . . . ما لھا ؟ وما علیھا.٣(
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وتشمل ھذهِ الھیئات جمیع الھیئات    م إلى الھیئات البحریة الدولیة.عدم الانضما-٣

والمنظمات البحریة الدولیة ... إن العراق لم ینضم إلى أي منظمة أو اتحاد دولي بحري 
سوى المنظمة البحریة العالمیة وان كانت سمة الغیاب والتخلف عن حضور اجتماعات 

شك فیھ إن لكل منظمة أو ھیئة أو اتحاد دولي ھذهِ المنظمة ھي السمة الغالبة. ومما لا
بحري أھداف محددة ونشاطات واسعة یطول شرحھا. أما فوائدھا فلا تحصى . . وھكذا 
نجد إننا فقدنا فرص كثیرة لا تعوض من جراء تخلفنا عن الانضمام لھذهِ الھیئات البحریة 

 .)١(   
قت الذي تسعى فیھ الدول . في الوعدم عقد اتفاقیات التعاون والتنسیق البحري-٤

البحریة العالمیة والإقلیمیة والعربیة إلى كسب قصب السبق من خلال إبرام الاتفاقیات 
الثنائیة للتعاون والتنسیق البحري مع دول بحریة أخرى لتحقیق المكاسب والمزایا 
والتسھیلات في كافة مجالات صناعة النقل البحري والخدمات المینائیة والتجارة 

یة.. نجد إن العراق یكاد یكون البلد العربي الوحید الذي لم ینجح في إبرام أي البحر
اتفاقیة للتعاون في المجال البحري مع البلدان العربیة المجاورة.. وإذا كانت مثل ھذهِ 

  الاتفاقیات موجودة فإنھا لم تخرج عن نطاق التوقیع على الأوراق الدبلوماسیة.
جد سوى قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاھم في شان أما على الصعید العملي فلم ن

، وھذا إن  )٢(  ٢٠٠٧) لسنة ٦التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي رقم (
دل على شيء فإنما یدل على عدم وجود علاقات بحریة مع الأقطار العربیة . وكذلك 

  الحال مع الدول الأجنبیة .
ومثل ھذهِ المؤتمرات  مرات والندوات البحریة العالمیة.المشاركة الضعیفة في المؤت-٥

والندوات تقام سنویاً من قبل الھیئات والاتحادات والمنظمات البحریة العالمیة . وبما أن 
العراق لم ینضم إلى تلك الھیئات والمنظمات فلن یكون لدینا أیة فكرة عن مواعید ھذه 

صلنا على فرصة للمشاركة أو تلقینا دعوة الندوات والمؤتمرات وأماكن انعقادھا، وإن ح
لحضور مؤتمر ما فإننا تعودنا على ترشیح الذین لا علاقة لھم في الشأن البحري وھنالك 
حالات قلیلة شارك فیھا بعض الذین یحملون مؤھل بحري وكانت محصلتھا إن قام ھؤلاء 

مصلحة العامة . بتحقیق بعض المنافع الشخصیة والفردیة الضیقة لأنفسھم على حساب ال
)٣(   

ولضرورة متابعة المتغیرات على الساحة الدولیة من خلال الانضمام إلى الاتفاقیات 
الدولیة وتعدیلاتھا بالاتجاه الذي یجعل العراق طرفا في الاتفاقیات الدولیة البحریة 
 الصادرة عن المنظمة البحریة الدولیة ، وتنفیذ متطلبات الاتفاقیات الدولیة على السفن

وطواقمھا انسجاما مع مستلزمات الجودة العالمیة والسلامة والأمن البحري وتنفیذ 
الالتزامات الفنیة والقانونیة والإداریة المترتبة علیھا، وللضرورات الملحة التي تفرضھا 
ظروف المؤسسات البحریة العراقیة وحاجتنا للنھوض بمستوى قطاع النقل التجاري 

فع كفاءة وجودة أنشطتھ للوصول إلى مستوى متقدم البحري وتطویر سیاساتھ ور
                                                        

 ) كاظم فنجان حسین الحمامي، السلطة البحریة العراقیة . . . ما لھا ؟ وما علیھا.١(
 .٥/٣/٢٠٠٧ریخ ) تا٤٠٣٥) منشور في العدد (٢(
 ) علي كریم إذھیب، رغم انفتاحھ الاقتصادي.. العراق ما یزال خارج منظمة التجارة العالمیة.٣(
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ومتجانس مع النجاحات والمكتسبات التي حققتھا الاتحادات والھیئات الدولیة والعربیة في 
  السلامة والأمن والبیئة البحریة .

  النتائج والمقترحات
  أولاً: النتائج

یدة فلا یوجد یعاني العراق من نقص تشریعي في مجال التجارة البحریة في جوانب عد
قانون تجارة بحریة موحد والتشریعات التي تتناول الملاحة البحریة متناثرة ومتعددة 
ومشتتة مما یشكل تعقیدا في إدارة التجارة البحریة العراقیة. كما یفتقر العراق إلى قانون 
تنظیم ھیئة عامة للتجارة الخارجیة التي تعنى بكافة موضوعات الاتفاقیات والسیاسات 

تجاریة ذات العلاقة بالتجارة الخارجیة للعراق لتمكین صادرات العراق من النفاذ إلى ال
الأسواق الخارجیة، والعمل على فتح أسواق جدیدة لھا وإزالة المعوقات الخارجیة التي 
تواجھھا، لتعزیز مكاسب العراق التجاریة الدولیة، والدفاع عن مصالحھ في مجالات 

  .سھم في تنمیة اقتصاد العراق الوطنيالتجارة الخارجیة، بما ی
  ثانیاً: المقترحات

إن توضیح مكانة القانون البحري الدولي في القانون العراقي مھمة للغایة، حیث یعطي 
العراق أھمیة استراتیجیة للنقل البحري والأنشطة المرتبطة بالموانئ. وبالتالي، فإن 

اقیات المتعلقة بالتجارة البحریة بشكل العراق بحاجة إلى تطبیق القانون الدولي والاتف
الإسراع في إصدار قانون فعال، وتنظیم ھذه المسائل في نظامھ القانوني الخاص و

  تجاري بحري، وتنفیذ متطلبات الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة التجاریة البحریة .
  قائمة المصادر
  أولاً: القوانین

 ١٩٧٨مشروع القانون البحري العراقي لعام  .١
) تاریخ ٢٩٥٣منشور في الوقائع العراقیة، العدد ( ١٩٨٣) لسنة ٨٠قانون النقل العراقي رقم ( .٢

١٩٨٣/ ٨/٨.  
الھیأة البحریة العراقیة العلیا منشور في الوقائع العراقیة، العدد  ٢٠١٩لسنة  ١٨قانون رقم  .٣

  .٢٠١٩/ ٩/٩) تاریخ ٤٥٥٤(
) تاریخ ٢٠٢١وقائع العراقیة، العدد (منشور في ال ١٩٤٢) لسنة ١٩قانون تسجیل السفن رقم ( .٤

١٩٤٢/ ٤/٥.  
) ٣٠٥٥منشور في الوقائع العراقیة، العدد ( ١٩٨٥) لسنة ٥٦قانون الوكالات البحریة رقم ( .٥

  .١٩٨٥/ ٢٢/٧تاریخ 
) تاریخ ٣٦٨٩منشور في الوقائع العراقیة، العدد ( ١٩٩٧) لسنة ٢١قانون الشركات رقم ( .٦

١٩٩٧/ ٢٩/٩.  
 ١٩٨٥) لسنة ٥٦التعدیل الاول لقانون الوكالات البحریة رقم (  ٢٠١٢) لسنة ٨٣قنون رقم ( .٧

  .٢٠١٢/ ٥/١١) تاریخ ٤٢٥٦منشور في الوقائع العراقیة، العدد (
قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاھم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق  .٨

  .٥/٣/٢٠٠٧) تاریخ ٤٠٣٥منشور في العدد ( ٢٠٠٧) لسنة ٦العربي رقم (
) تاریخ ٤٤١١. منشور في الوقائع العراقیة، العدد ( ٢٠١٥) لسنة ٥١قانون ھویة البحار رقم ( .٩

٢٠١٦/ ٨/٨.  
/ ٢/٤) تاریخ ٢٩٨٧منشور في الوقائع العراقیة، العدد ( ١٩٨٤) لسنة ٣٠قانون التجارة رقم ( .١٠

١٩٨٤  . 
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  ثانیاً: الكتب
والتجارة الدولیة، مكتبة ومطبعة النباھة،  صلاح مھدي الزیادي، وضحى لعیبي، جغرافیة النقل .١

 .٢٠١٩، ١میسان، العراق، ط
مجید ملوك السامرائي، النقل والتجارة الدولیة، المطبعة المركزیة، جامعة تكریت، العراق،  .٢

  .٢٠١٤، ١ط
 .١٩٩٢محمود سمیر الشرقاوي، العقود التجاریة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  .٣

  الجامعیة ثالثاً: الرسائل
أسماء حامد حاجم، عقد بناء السفینة_ دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة تكریت، كلیة  .١

 .٢٠٢٣الحقوق، العراق، 
  رابعاً: الأبحاث 

أحمد زیطوط، البلدان المنتجة للنفط بین المصالح الاقتصادیة والتحدیات البیئیة، مجلة إدارة  .١
، صفحات البحث ٢٠٢٠)، ١)، العدد (٦المجلد ( الأعمال والدراسات الاقتصادیة، الجزائر،

)٥٧٤-٥٦٢.(  
حسن مكي مشیري، الحقوق العینیة التبعیة المترتبة على السفینة: دراسة مقارنة. مجلة العلوم  .٢

  ).٢٠١٥دیسمبر/كانون الأول  ٣١( ٢، العدد ٣٠القانونیة، جامعة بغداد كلیة القانون، المجلد 
ة الاقتصادیة لنقل النفط في دول منظمة الأوبك ، مع حسین حیدر محمد الجزائري، الأھمی .٣

إشارة خاصة إلى شركة ناقلات النفط العراقیة،  بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات 
 .٢٠٢٠)، ٢٩النفطیة ، العدد (
  خامساً: التقاریر والمقالات

صحیفة الزمان مھدي درویش جبار، دور النقل البحري في دعم الاقتصاد العراقي، مقال منشور في  .١
تاریخ الدخول  https://www.azzaman.com، متاح على الرابط: ٢٥/٣/٢٠١٤بتاریخ 

٢٤/٣/٢٠٢٤.  
عبد العزیز بدر القطان، الاتفاقیات التجاریة الدولیة، مقال منشور في موقع سیتا، بتاریخ  .٢

 تاریخ الدخول: https://sitainstitute.com/?p=12671، متاح على الرابط: ٢٠/٩/٢٠٢١
٢٤/٣/٢٠٢٤.  

علي كریم إذھیب، رغم انفتاحھ الاقتصادي.. العراق ما یزال خارج منظمة التجارة العالمیة، مقال  .٣
على الرابط  ٢٠/٦/٢٠٢١منشور في موقع الجزیرة نت، بتاریخ 
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/6/20 ٢٣/٣/٢٠٢٤/ تاریخ الدخول.  

ة البحریة العراقیة . . . ما لھا ؟ وما علیھا، تقریر منشور في كاظم فنجان حسین الحمامي، السلط .٤
موقع البصرة مدینتي، متاح على الرابط  

https://www.basrahcity.net/pather/report/basrah/20.html  تاریخ الدخول
٢٤/٣/٢٠٢٤.  

تاریخ  كیف ینقل النفط ومشتقاتھ؟ وما أھم النقاط المحوریة عالمیاً في تجارتھ؟ موقع أرقام، .٥
تاریخ الدخول  https://www.argaam.com/ar  ، متاح على الرابط: ١٦/٢/٢٠١٥
١٥/٣/٢٠٢٤.  

، تقریر منشور في ٢٠٢٤باخرة عام  ١٣مؤید الطرفي، العراق یعتزم إحیاء التجارة البحریة ببناء  .٦
، متاح على الرابط ١/١/٢٠٢٤موقع اندبندنت عربیة بتاریخ 

https://www.independentarabia.com/node/533211  ١٥/٣/٢٠٢٤تاریخ الدخول. 
میناء الفاو الكبیر في العراق.. تحدیات وعراقیل وحلم یستمر، تحقیق منشور في موقع مركز أبحاث  .٧

-https://www.menaح على الرابط ، متا١٨/١٢/٢٠٢٠ودراسات مینا، تاریخ 
researchcenter.org/ar ٢٨/٣/٢٠٢٤/ تاریخ الدخول. 

  سادساً: المصادر الاجنبیة
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